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تواجه بيئة الأعمال الحديثة تحديات متسارعة تتنوع بين التغيرات الاقتصادية، والتطورات التقنية، وزيادة المنافسة في الأسواق العالمية. هذه العوامل أجبرت المنظمات، وخصوصًا في القطاع الخاص، على تبني أدوات وأساليب حديثة تساعد في ضمان استمرارية أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. ومن أبرز هذه الأدوات: إدارة المخاطر التشغيلية، التي أصبحت أداة حيوية لضمان تماسك العمليات وتقليل الخسائر المحتملة في الإدارات المختلفة، وخصوصًا في المشتريات والعقود (العقيلي، 2018).

المخاطر التشغيلية هي احتمال أن تعاني الشركة من خسائر نتيجة للحوادث الخارجية أو من العيوب أو الإخفاقات في النظم أو العمليات الداخلية أو الموظفين.  تعد إدارة هذه المخاطر أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الفعالية التنظيمية داخل الإدارات التشغيلية نظرًا لأنها تعتبر بعضًا من أهم العناصر التي تؤثر على استمرار العمليات اليومية (Coso ، 2004).
تعتبر هذه المهام الاستراتيجية على مستوى أنشطة التعاقد والمشتريات ، والتي لها تأثير مباشر على النجاح التشغيلي والمالي للمؤسسة.  يحدد المشتريات ، الرابط الأولي في سلسلة التوريد ، المواد والخدمات المشتراة ، وبالتالي التحكم في جودة المخرجات.  تستلزم كفاءة هذه العمليات بيئة إدارية خالية من المخاطر التشغيلية والاضطرابات ، وفقًا للدراسات الحديثة. هذا يسلط الضوء على ضرورة دمج إدارة المخاطر خلال عملية الشراء بأكملها ، من التخطيط إلى التعاقد والتنفيذ (Lam ، 2014).
يعاني الأداء التنظيمي بشكل عام عندما يكون للإدارات التشغيلية سوء إدارة المخاطر ، خاصةً عندما لا تكون هناك تدابير استباقية للتعامل مع الاضطرابات التشغيلية المحتملة.  أكدت دراسة الحوره (2023) على أهمية دمج إدارة المخاطر في العمليات الأساسية للمنظمة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية.
 كما أن تقنيات التنبؤ بالمخاطر غير الكافية تجعل من الصعب على العديد من شركات القطاع الخاص السعودي إدارة الوقت والجودة المتعلقة بالتكلفة لعقودها.  وفقًا لشوويف (2021) ، فإن الشركات التي لديها استراتيجيات إدارة المخاطر التشغيلية المعمول بها تقارن عن كفاءة تنفيذ المشروع بشكل أفضل وعدد أقل من نزاعات العقود.
بالنظر إلى ما سبق ، فإن الغرض من هذه الدراسة هو توضيح ، من خلال دراسة تطبيقية لأعمال القطاع الخاص في مملكة المملكة العربية السعودية ، والعلاقة بين إدارة المخاطر التشغيلية وكفاءة العقد.  إن تقديم نموذج تحليلي يوضح هذا التأثير ويقدم اقتراحات مفيدة قابلة للتنفيذ تعزز الأداء التشغيلي هي الأهداف.
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تواجه منظمات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تحديات تشغيلية متعددة نتيجة لبيئة العمل المتغيرة، والتي تتطلب أداءً عالي الكفاءة، خاصة في الوظائف الحساسة مثل المشتريات والعقود. إلا أن الكثير من هذه المنظمات تعاني من تكرار الأخطاء، تأخير التوريدات، وارتفاع التكاليف الناتجة عن ضعف في الإجراءات أو خلل في أنظمة العمل، وهي كلها مظاهر ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمخاطر التشغيلية مما يؤثر سلبًا على الأداء العام للمؤسسة (الشويرف، 2021).
أظهرت الأبحاث السابقة أن المخاطر التشغيلية تؤثر سلبًا على فعالية العمل والنتائج ، خاصةً عندما لا تكون هناك إجراءات محددة جيدًا لإدارتها.  تتأثر الإدارات ذات العمليات المترابطة ، مثل إدارة المشتريات ، والتي تتضمن أطرافًا خارجية وهي خطوة أولى حاسمة في تنفيذ المهام التشغيلية.  وبالتالي ، قد تعاني سلسلة القيمة بأكملها إذا فشلت هذه الوظيفة (الحواميه ، 2023).
وبالمثل ، فإن إدارة العقود هي إجراء صعب يستلزم التنسيق الدقيق للمتطلبات التشغيلية والتكنولوجية والقانونية.  يمكن أن تؤدي أي عيوب في عملياتها إلى خلافات حول العقود أو الخسائر النقدية أو حتى الفشل في إكمال المشاريع.  هذا يؤكد على مدى أهمية توصيل أداء هذه الإدارات بإجراءات إدارة المخاطر التشغيلية من أجل الحفاظ على السيطرة على مصادر المخاطر وتجنب الأزمات قبل ظهورها (لام ، 2014).
 على الرغم من كونها مجالًا أكثر تطوراً في علوم الإدارة ، إلا أن إدارة المخاطر التشغيلية لا تزال لديها عدد قليل من تطبيقات القطاع الخاص أو غير منظم ، وخاصة في سلاسل التوريد والإدارات التعاقدية.  لا تزال العديد من الشركات تفتقر إلى عمليات محددة جيدًا للتعرف على المخاطر التشغيلية وتقييمها وتقييمها ، والتي يمكن أن تؤدي إلى مواعيد نهائية ضائعة أو تجاوزات في الميزانية أو تأخيرات المشتريات أو تعارضات العقود.  إن عدم وجود سياسة إدارة المخاطر التشغيلية يضعف القدرة على اتخاذ قرارات الشراء الحكيمة والتعرض للخطر التنفيذ الناجح للعقود ، وفقًا للدراسات الحديثة (Alshihri & Al Gahtani ، 2022 ؛ Alqahtani et al. ، 2024).
تزداد سوء القضية عندما تتم معالجة عمليات المشتريات والتعاقد باستخدام إطار تقليدي يتجاهل المخاطر التشغيلية المتعلقة بهذه الأنشطة ، مثل الخطأ البشري ، أو أعطال النظام ، والتأخير في العملية ، أو عدم تقييم الموردين المستمر ، أو شروط العقد الغامضة ، لصالح التركيز فقط على التخفيض التكلفة.  هذا يضع الشركات في خطر دائم وله تأثير مباشر على استدامتها وربحيتها وكفاءتها.
على الرغم من أهمية هذا الموضوع ، لا توجد العديد من دراسات اللغة العربية التي تدرس بشكل منهجي وعلمي العلاقة بين إدارة المخاطر التشغيلية وكفاءة العقد وكفاءة المشتريات في أعمال القطاع الخاص ، وخاصة في المملكة العربية السعودية.  يجد صناع القرار وممارسي الصناعة أنه من الصعب احتضان الحلول القائمة على الأدلة أو استخدام النماذج ذات الصلة نتيجة لهذه الفجوة.
 وبالتالي ، فإن الضرورة العاجلة لهذا البحث تصبح واضحة.
يمكننا تلخيص مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الآتي:
ما هو أثر إدارة المخاطر التشغيلية على كفاءة المشتريات والعقود في شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية؟
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1.3.1 الأهمية العملية
تبرز أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية في قدرتها على تزويد مديري المشتريات والعقود، ومسؤولي إدارة المخاطر في شركات القطاع الخاص، برؤية أوضح حول مصادر الخلل في كفاءة الأداء، الناتجة عن تجاهل أو ضعف إدارة المخاطر التشغيلية.
فنتائج الدراسة ستُسهم في تطوير الإجراءات والسياسات الداخلية المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد، وأساليب تقييم الموردين، والتعامل مع العقود، بما يقلل من حالات التأخير، وارتفاع التكاليف، والنزاعات التعاقدية. كما تقدم الدراسة أدوات تشخيص واقعية تساعد المؤسسات على بناء نظام متكامل لإدارة المخاطر التشغيلية، يرتبط مباشرة بالأداء التشغيلي، ويخدم أهدافها الاستراتيجية، خاصة في ظل توجه المملكة نحو التحول المؤسسي، ورفع كفاءة القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والحوكمة ضمن رؤية 2030.

1.3.2 الأهمية العلمية
تُسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية، من خلال تسليط الضوء على علاقتها بكفاءة المشتريات والعقود في شركات القطاع الخاص، وهو مجال لم يُتناول بشكل كافٍ في الدراسات السابقة، خصوصًا في البيئة العربية والسعودية.
كما تقدم الدراسة إطارًا تحليليًا لقياس أثر مكونات المخاطر التشغيلية (البشرية، التقنية، التنظيمية، الإجرائية) على عناصر الكفاءة التشغيلية في الشراء والعقود (مثل الجودة، الوقت، التكلفة، والالتزام التعاقدي)، ما يُساعد على بناء نموذج علمي يمكن الرجوع إليه في الدراسات المستقبلية.
إضافة إلى ذلك، تسعى الدراسة إلى اختبار فرضيات جديدة لم تُتناول كثيرًا في البحوث الإدارية، من خلال الربط بين مفاهيم إدارة المخاطر وإدارة العمليات والعقود، باستخدام أدوات قياس كمية قابلة للتعميم، مما يعزز من موثوقية النتائج العلمية.
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يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في:
التعرف على أثر إدارة المخاطر التشغيلية على كفاءة المشتريات والعقود، وذلك من خلال تحليل تأثير أنواع المخاطر التشغيلية (البشرية، التقنية، التنظيمية، الإجرائية) على عناصر كفاءة الأداء التشغيلي (السرعة، الجودة، التكلفة، الالتزام) في شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية كما يلي:
· 1.4.1 التعرف على مدى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر التشغيلية في شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
· 1.4.2 تحديد أنواع المخاطر التشغيلية التي تواجه إدارات المشتريات والعقود (المخاطر البشرية، التقنية، التنظيمية، الإجرائية).
· 1.4.3 قياس أثر إدارة المخاطر التشغيلية على كفاءة المشتريات من حيث (السرعة، الجودة، التكلفة، الالتزام).
· 1.4.4 قياس أثر إدارة المخاطر التشغيلية على كفاءة إدارة العقود من حيث وضوح الشروط وسرعة الإنجاز وتجنب النزاعات.
· 1.4.5 تقديم مجموعة من التوصيات التي تُسهم في تحسين كفاءة المشتريات والعقود من خلال تطبيق فعال لإدارة المخاطر.
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السؤال الرئيسي للدراسة:
هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة المخاطر التشغيلية (المخاطر البشرية، التقنية، التنظيمية، الإجرائية) وكفاءة المشتريات والعقود (السرعة، الجودة، التكلفة، الالتزام) في شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية كما يلي:
· 1.5.1 ما مدى تطبيق ممارسات إدارة المخاطر التشغيلية في شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية؟
· 1.5.2 ما أبرز أنواع المخاطر التشغيلية التي تواجه إدارات المشتريات والعقود في شركات القطاع الخاص؟
· 1.5.3 ما أثر إدارة المخاطر التشغيلية على كفاءة المشتريات والعقود من حيث (السرعة، الجودة، التكلفة، الالتزام)؟
· 1.5.4 هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للمخاطر التشغيلية على كفاءة إدارة العقود من حيث سرعة الإنجاز وتجنب النزاعات؟
· 1.5.5 ما مدى فاعلية تطبيق إدارة المخاطر التشغيلية في تحسين كفاءة المشتريات والعقود في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية؟
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الفرضية الرئيسية:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة المخاطر التشغيلية (المخاطر البشرية، التقنية، التنظيمية، الإجرائية) وكفاءة المشتريات والعقود (السرعة، الجودة، التكلفة، الالتزام) في شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسية مجموعة من الفرضيات الفرعية كما يلي:
· 1.6.1 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين تطبيق إدارة المخاطر التشغيلية وكفاءة المشتريات في شركات القطاع الخاص.
· 1.6.2 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين تطبيق إدارة المخاطر التشغيلية وكفاءة العقود من حيث سرعة الإنجاز وتجنب النزاعات.
· 1.6.3 توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين أنواع المخاطر التشغيلية (البشرية، التقنية، التنظيمية، الإجرائية).
· 1.6.4 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) بين فاعلية إدارة المخاطر التشغيلية وتحسين الأداء التشغيلي المرتبط بالمشتريات والعقود في شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
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يهدف النموذج المفترض للدراسة إلى توضيح أثر أنواع المخاطر التشغيلية (البشرية، التقنية، التنظيمية، الإجرائية) على عناصر الكفاءة التشغيلية في المشتريات والعقود (السرعة، الجودة، التكلفة، الالتزام). ويعتمد على العلاقة بين المتغيرات التالية:
· [bookmark: _GoBack]المتغير المستقل: أنواع إدارة المخاطر التشغيلية، وتشمل:
• المخاطر البشرية
• المخاطر التقنية
• المخاطر التنظيمية
•  المخاطر الإجرائية
· المتغير التابع: كفاءة المشتريات والعقود، وتشمل:
• السرعة
• الجودة
• التكلفة
• الالتزام
كفاءة المشتريات والعقود:
· السرعة
· الجودة
· التكلفة
· الالتزام
انواع المخاطر التشغيلية:
· مخاطر بشرية
· مخاطر تقنية
· مخاطر تنظيمية
· مخاطر اجرائية








شكل (1) متغيرات الدراسة
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1.8.1 الدراسة الأولى
عنوان الدراسة: أثر إدارة المخاطر التشغيلية على البيئة الرقابية والتدقيق الداخلي حماد، صالح رجب (2009)
·  الهدف من الدراسة هو دراسة كيفية تأثير إدارة المخاطر التشغيلية على إجراءات التدقيق الداخلية للمؤسسات المالية وبيئة التحكم
· اعتمدت الدراسة على عدة سياقات مالية ومنهجية وصفية تحليلية للتحقيق في العلاقة بين أساليب التحكم والمخاطر
·  وفقًا لنتائج الدراسة ، فإن نظام المعلومات الفعال يقلل من المخاطر التشغيلية ويحصن بيئة التحكم.  كما أكد أيضًا مدى أهمية دمج إدارة المخاطر والتحكم الداخلي..
1.8.2 الدراسة الثانية
عنوان الدراسة إدارة المخاطر التشغيلية وتأثيرها على الأداء المالي للشركات الصناعية Power, M. (2005)
· هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين فعالية إدارة المخاطر التشغيلية وتحقيق الأداء المالي المستقر في الشركات الصناعية.
· [bookmark: _Hlk203697288]اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مالية من شركات صناعية متعددة، مع استخدام أدوات قياس للمخاطر المالية والتشغيلية.
· توصلت الدراسة  إلى أن الشركات التي تطبق سياسات إدارة مخاطر صارمة تحقق أداء ماليًا أفضل، خاصة عند وجود تكامل بين إدارة المخاطر ونظم المعلومات.
1.8.3 الدراسة الثالثة
عنوان الدراسة: إدارة المخاطر التشغيلية وتأثيرها على تنفيذ العقود في المؤسسات الكبرى
Hopkin, P. (2018)
· هدفت الدراسة إلى دراسة أثر المخاطر التشغيلية على فعالية تنفيذ العقود، لا سيما في ظل ضعف الامتثال والتأخير في التوريد.
· اعتمدت الدراسة على تحليل حالات من مؤسسات كبرى، مع التركيز على دور ذكاء الأعمال في تقييم وإدارة المخاطر التعاقدية.
· توصلت الدراسة : إلى أن دمج أدوات تحليل المخاطر وذكاء الأعمال يساعد في تقليل النزاعات وتحسين كفاءة تنفيذ العقود.
1.8.4 الدراسة الرابعة
عنوان الدراسة : أثر إدارة المخاطر التشغيلية على كفاءة المشتريات Walker, T. & Jones, A. (2017)
· هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين تطبيق إدارة المخاطر التشغيلية ورفع كفاءة أداء المشتريات.
· اعتمدت الدراسة على استخدام استبيانات وتحليل بيانات من شركات عالمية تطبق نماذج لتقييم المخاطر ضمن عمليات الشراء.
· توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تطبق تقييمًا دوريًا للمخاطر تحقق نتائج أفضل في السرعة والجودة وخفض التكلفة.
1.8.5 الدراسة الخامسة
عنوان الدراسة: إدارة مخاطر عقود المشتريات وأداء الموردين Carter, R. & Baines, M. (2020)
· هدفت الدراسة إلى تحليل أثر ممارسات إدارة المخاطر في العقود على أداء الموردين وسلاسة سلسلة التوريد.
· اعتمدت الدراسة على مراجعة عقود تنفيذية ومقابلات مع مسؤولي مشتريات في مؤسسات صناعية.
· توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تتبنى سياسات موحدة لإدارة المخاطر التعاقدية تُحقق التزامًا أعلى من الموردين وتقل فيها نسب التأخير.
1.8.6 الدراسة السادسة
عنوان الدراسة: نظام المشتريات السعودي: نظرة تحليلية على العقود الإدارية Alanzi, A. A. (2021)
· هدفت الدراسة  إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لنظام المشتريات والعقود في السعودية.
· اعتمدت الدراسة على مراجعة الأنظمة السعودية وتحليل عدد من الحالات التعاقدية في الجهات الحكومية والخاصة.
· توصلت الدراسة إلى أن النظام القانوني منظم لكنه يفتقر إلى آليات تطبيق فعّالة، خاصة في تقييم الموردين وتفعيل المنافسة.
1.8.7 الدراسة السابعة
عنوان الدراسة: أثر تطبيق إدارة المخاطر التشغيلية على جودة العمليات في الشركات الخدمية ،عبد الله، محمود (2020)
· هدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق إدارة المخاطر التشغيلية على تحسين جودة العمليات في الشركات الخدمية، والتركيز على جودة التسليم وتقليل الأخطاء.
· اعتمدت الدراسة على استبيان ميداني وُزِّع على عينة من موظفي الشركات الخدمية الكبرى، وتحليل النتائج باستخدام المنهج الكمي.
· توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة المخاطر التشغيلية وارتفاع جودة الخدمات وتقليل تكاليف التشغيل الناتجة عن الأخطاء.
1.8.8 الدراسة الثامنة
عنوان الدراسة: العلاقة بين إدارة المخاطر التشغيلية والامتثال التنظيمي في مؤسسات القطاع الخاص Thomas, L. (2019)
· هدفت الدراسة إلى دراسة العلاقة بين فعالية إدارة المخاطر التشغيلية ومستوى الالتزام باللوائح التنظيمية في المؤسسات الخاصة.
· اعتمدت الدراسة على تحليل بيانات الامتثال في عدد من المؤسسات الخاصة الأوروبية، باستخدام مؤشرات الأداء التشغيلي وتقارير التدقيق.
· توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات التي تتبنى نهجًا شاملاً في إدارة المخاطر تكون أكثر قدرة على الامتثال التنظيمي وتجنّب العقوبات والمخالفات القانونية.
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جدول 1 الدراسات السابقة
[bookmark: _Toc203571621]1.9 المنطلقات النظرية للدراسة
تنطلق هذه الدراسة من مجموعة من المفاهيم والمصطلحات النظرية المرتبطة بمحوري البحث:
1.9.1 إدارة المخاطر التشغيلية
تُعنى إدارة المخاطر التشغيلية بتحديد المخاطر التي لها تأثير على العمليات التشغيلية والمهام والمسؤوليات والممارسات اليومية التي يتم تطبيقها داخل المؤسسة، ويكون نطاقها على مستوى الإدارات والأقسام (الهيئة العامة للأوقاف، 2023).
وهي تُعد أحد أنواع المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركات والمؤسسات، وتشمل عملية تحديد هذه المخاطر، وتقييمها، وتخفيفها، لتقليل احتمالية حدوث الخسائر وتأثيراتها المحتملة (IBM).
وتهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي من خلال تقليل الانقطاعات والأخطاء التشغيلية، وضمان استمرارية العمل.
1.9.2 كفاءة المشتريات والعقود
تشير كفاءة المشتريات والعقود إلى مدى قدرة المنظمة على إدارة عمليات الشراء والتعاقد بطريقة تحقق أفضل النتائج من حيث التكاليف، والجودة، والتوقيت، مع الالتزام بالقوانين والسياسات الداخلية والخارجية (Van Weele، 2018).
وتهدف إلى تحقيق الرؤية التعاقدية بأقل وقت وتكلفة وجودة عالية، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام وسمعة المؤسسة في السوق، من خلال الالتزام الفعّال بالشروط التعاقدية.
[bookmark: _Toc203571622]1.10   المنهجية وطرق البحث
نظرًا لطبيعة الدراسة التي تهدف إلى التعرف على أثر إدارة المخاطر التشغيلية بأبعادها (مخاطر بشرية، تقنية، تنظيمية، إجرائية) على كفاءة المشتريات والعقود بأبعادها (السرعة، الجودة، التكلفة، الالتزام)، بالتطبيق على شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، فقد تم اعتماد ما يلي:
1.10.1 المنهج المستخدم
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم ما يلي :
· توظيف المنهج الوصفي في الجانب النظري بهدف توضيح المفاهيم والمتغيرات وتقديم الإطار العام للدراسة.
· وتطبيق المنهج التحليلي في الجانب الميداني لتحليل البيانات المجمّعة، وربطها بالفرضيات، وتفسير النتائج للوصول إلى استنتاجات علمية دقيقة.
[bookmark: _Toc203571623]1.11 مصادر البيانات
اعتمدت الدراسة على نوعين من المصادر:
1.11.1 المصادر الثانوية
تمثلت في الكتب، والمراجع الأكاديمية، والمقالات والدوريات المتخصصة، إضافة إلى الدراسات السابقة والتقارير المنشورة والمواقع العلمية التي تخدم موضوع البحث.
1.11.2 المصادر الأولية
تمثلت في الاستبانة التي أعدّتها الباحثة كأداة رئيسية لجمع البيانات من أفراد العينة، بهدف قياس أثر إدارة المخاطر التشغيلية على كفاءة المشتريات والعقود.
[bookmark: _Toc203571624]1.12 أدوات الدراسة
تمثلت أداة الدراسة في الاستبانة، وتم تصميمها بناءً على مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، واحتوت على قسمين رئيسيين:
· القسم الأول: البيانات الديموغرافية للمشاركين (النوع الاجتماعي، العمر، المؤهل العلمي، الوضع المهني).
· القسم الثاني: فقرات تقيس أبعاد الدراسة، وتشمل المتغيرات المستقلة (أنواع المخاطر التشغيلية)، والمتغيرات التابعة (كفاءة المشتريات والعقود)



[bookmark: _Toc203571625]1.13 الأساليب الإحصائية المستخدمة
اعتمدت الدراسة على عدد من الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة البيانات وطبيعة الفرضيات قيد الاختبار، وقد تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS في معالجة البيانات وتحليلها. وتمثلت أبرز الأساليب الإحصائية فيما يلي:
· الأساليب الوصفية: كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، وذلك لوصف خصائص العينة وتحليل استجاباتهم.
· اختبار الصدق والثبات: باستخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لقياس مدى اتساق الفقرات الداخلية لأداة الاستبانة.
· تحليل الارتباط (Pearson Correlation): لقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة (أنواع المخاطر التشغيلية) والمتغيرات التابعة (كفاءة المشتريات والعقود).
· تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد (Regression Analysis): لاختبار تأثير إدارة المخاطر التشغيلية على الكفاءة التشغيلية بشكل كمي.
[bookmark: _Toc203571626]اختبارات الفروق: مثل اختبار (T) وتحليل التباين الأحادي (ANOVA) لقياس الفروق بين المتوسطات وفقًا للمتغيرات الديموغرافية
[bookmark: _Toc203571627]. 1.14 حدود الدراسة:
تتمثل حدود هذه الدراسة في الآتي:
· أولاً: الحدود الموضوعية:
ركزت الدراسة على أثر إدارة المخاطر التشغيلية بأبعادها (المخاطر البشرية، التقنية، التنظيمية، الإجرائية) على كفاءة المشتريات والعقود (السرعة، الجودة، التكلفة، الالتزام)، نظرًا لأهمية هذه الوظائف التشغيلية في نجاح المنظمات، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.
وذلك لأن كفاءة المشتريات والعقود تُعد من أكثر الإدارات عرضةً للتأثر بالمخاطر التشغيلية، مما يستدعي دراسة العلاقة بينهما بعمق.
· ثانيًا: الحدود المكانية:
تم إجراء الدراسة على شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، نظرًا لتنوع أنشطتها واحتكاكها المباشر بالمتغيرات الاقتصادية والإدارية ولأنه يشهد تحولًا كبيرًا ضمن مستهدفات رؤية 2030، مما يجعله بيئة خصبة لفحص آليات إدارة المخاطر وارتباطها بالكفاءة.
· ثالثًا: الحدود الزمانية:
تم تنفيذ الدراسة خلال العام الأكاديمي 2025م. لتوفر البيانات وحداثة المؤشرات التشغيلية في هذه الفترة، بما يسمح بتحليل واقعي ومعاصر للمشكلة البحثية.
· رابعًا: الحدود البشرية:
اقتصرت الدراسة على العاملين في إدارات المشتريات والعقود وإدارة المخاطر في القطاع الخاص. لأنهم الأكثر احتكاكًا بالمخاطر التشغيلية، ولإن لديهم القدرة على تقديم بيانات دقيقة حول ممارسات الإدارة وكفاءة الأداء.




















[bookmark: _Hlk203093963][bookmark: _Hlk203185288]الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
[bookmark: _Toc203571628]2.1 تمهيد
يتناول هذا الفصل الإطار النظري للدراسة ، وتقديم المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية وكفاءة الشراء والتعاقد. ويغطي أنواع مختلفة من المخاطر التشغيلية (البشرية ، التقنية ، التنظيمية ، الإجرائية) ، بالإضافة إلى عناصر كفاءة المشتريات والتعاقد (السرعة والجودة والتكلفة والامتثال).
تعتبر إدارة المخاطر التشغيلية عاملاً محوريًا في تعزيز الكفاءة التشغيلية ، وخاصة في أقسام المشتريات والتعاقد. يتضمن الفصل أيضًا مراجعة للدراسات السابقة ذات الصلة والوجبات الرئيسية منها.
[bookmark: _Toc203571629]2.2 الإطار النظري
ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين كما يلي:
· المبحث الأول: إدارة المخاطر التشغيلية
· المبحث الثاني: كفاءة المشتريات والعقود
[bookmark: _Toc203571630]المبحث الأول: إدارة المخاطر التشغيلية
[bookmark: _Toc203571631]2.1 مقدمة
شهدت بيئة الأعمال في العقود الأخيرة تحولات جوهرية ناجمة عن التقدم التكنولوجي المتسارع، والانفتاح الاقتصادي، وازدياد التشابك في سلاسل الإمداد، مما جعل المؤسسات أكثر عرضة للمخاطر التشغيلية بأنواعها المختلفة. لم تعد هذه المخاطر مجرد احتمال نادر، بل أصبحت واقعًا يوميًا تواجهه المنظمات في مختلف قطاعاتها، وخاصة في الوظائف الحساسة كالمشتريات والعقود.
وقد أسهمت التغيرات البيئية مثل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية مثل التحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الذكية، في رفع مستوى المخاطر التشغيلية وتعقيدها. وأصبح من الضروري أن تتبنى المؤسسات مفاهيم واستراتيجيات متقدمة لإدارة هذه المخاطر بفعالية واستباق، حتى تضمن الاستقرار التشغيلي وتستمر في تحقيق أهدافها في بيئة تتسم بعدم اليقين.
إن الحاجة إلى إدارة المخاطر التشغيلية لم تعد خيارًا بل مطلبًا أساسيًا من متطلبات الحوكمة الفعّالة والامتثال التنظيمي. فهي لا تقتصر على حماية المؤسسة من الخسائر، بل تمتد لتشمل تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين اتخاذ القرار، ودعم النمو المستدام، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على مؤسسات القطاع الخاص لمواكبة متطلبات التنافسية والجودة والإنتاجية.
[bookmark: _Toc203571632]2.2 التطور التاريخي لإدارة المخاطر التشغيلية
تُعد إدارة المخاطر التشغيلية أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا في علم الإدارة، وقد تطورت تدريجيًا استجابة للتحديات الواقعية التي واجهتها المؤسسات، وخاصة في القطاعات ذات الحساسية العالية كالمصرفية والصناعية. ويمكن تتبع هذا التطور التاريخي من خلال ثلاث مراحل رئيسية:
أولاً: نشأة المفهوم في القطاع المالي
بدأ الاهتمام الجاد بالمخاطر التشغيلية في القطاع المالي، خصوصًا مع توسع العمليات البنكية وتعدد المعاملات اليومية، وما صاحبها من تعقيدات في الأنظمة والرقابة. وقد سُلط الضوء على هذه المخاطر بعد وقوع حوادث مؤسسية كبرى، مثل انهيار بنك "Barings Bank" البريطاني عام 1995، والذي مثّل نقطة تحوّل في وعي المؤسسات المالية بأهمية إدارة المخاطر التي تنشأ من العمليات اليومية والأخطاء البشرية وضعف أنظمة الرقابة.
ثانيًا: تطور المفهوم بعد الأزمات العالمية (مثل أزمة 2008)
خضع مفهوم إدارة المخاطر التشغيلية لتحول كبير بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008. كشفت هذه الأزمة عن هشاشة الهياكل التنظيمية في العديد من المؤسسات - ليس فقط بسبب المخاطر المالية ولكن أيضًا بسبب أوجه القصور في الإدارة التشغيلية والفشل في توقع المخاطر غير التقليدية ، مثل انهيار أنظمة الدفع وسوء الحكم التبعية التعاقدية. أدركت المنظمات أن أساليب إدارة المخاطر التقليدية لم تعد كافية ، وأن الآليات الأكثر شمولاً واستباقية كانت ضرورية لمراقبة المخاطر التشغيلية ومعالجتها بفعالية. ومن أبرز هذه الأطر:
· إطار COSO ERM) ) لجنة المنظمات الراعية:
يُعد أحد أشهر النماذج التي تُستخدم لتكامل إدارة المخاطر مع أهداف المؤسسة، ويشمل المخاطر التشغيلية ضمن إطاره العام.
· إطار Basel II وBasel III:
في عام 2004 ، قدمت لجنة بازل ، بموجب إطار بازل II ، تعريفًا رسميًا للمخاطر التشغيلية ومتطلبات كفاية رأس المال المعمول بها لتغطية مثل هذه المخاطر. تطلب من المؤسسات المالية تحديد وقياس وكشف المخاطر التشغيلية كجزء من التقارير الدورية.
قام بازل الثالث بتوسيع هذه المتطلبات ، مع التأكيد على ضوابط داخلية أقوى وآليات حوكمة المخاطر.
ساعد اعتماد هذه المعايير على انتقال إدارة المخاطر التشغيلية من نشاط الامتثال التقليدي إلى إطار استراتيجي شامل مضمن في جميع أنحاء المنظمة. وهو يرشد الآن السياسات المؤسسية والإجراءات وتخصيص الموارد ، مما يعزز قدرة المنظمة الشاملة على قدرة المرونة وصنع القرار.
[bookmark: _Toc203571633]2.3 تعريف المخاطر التشغيلية
تعتبر المخاطر التشغيلية مفهومًا رئيسيًا في الإدارة الحديثة. ويركز على المخاطر التي تنشأ داخل المنظمة نتيجة للعمليات اليومية أو بسبب العوامل البشرية أو التقنية أو التنظيمية. تم تعريف هذا المفهوم بطرق مختلفة من قبل المنظمات الدولية المتخصصة.
أولاً: تعريفات المخاطر التشغيلية وفقًا للمؤسسات الدولية
لجنة بازل (2004):
يتم تعريف المخاطر التشغيلية على النحو التالي:
"خطر الخسارة الناتجة عن العمليات الداخلية والأفراد والأنظمة غير الكافية أو الفاشلة ، أو من الأحداث الخارجية ، بما في ذلك المخاطر القانونية."
أولاً: تعريفات المخاطر التشغيلية بحسب المؤسسات الدولية
· لجنة بازل Basel Committee (2004):
تُعرّف المخاطر التشغيلية بأنها:
"خطر الخسارة الناتج عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، أو الأشخاص، أو الأنظمة، أو الأحداث الخارجية، ويشمل ذلك المخاطر القانونية".
· إطار COSO ERM (2004):
ا يوفر إطار COSO تعريفًا مستقلًا دقيقًا للمخاطر التشغيلية. بدلاً من ذلك ، يدمجها ضمن الفئة الأوسع من "المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف" ، تصنيفها كجزء من المخاطر الداخلية التي يجب التحكم فيها ضمن نظام إدارة المخاطر الشامل.
· المعيار الدولي ISO 31000:
يشير هذا المعيار إلى أن المخاطر التشغيلية تندرج تحت فئة المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف المنظمة. ويؤكد على أهمية إدارة مثل هذه المخاطر ضمن "السياق التنظيمي" ، التي تتماشى مع كل من البيئات الداخلية والخارجية.
· على الرغم من تنوع التعاريف ، فإنهم يتفقون عمومًا على إطار عمل مشترك يحدد أربعة مصادر أساسية للمخاطر التشغيلية:
· الناس
· العمليات
· الأنظمة
· الأحداث الخارجية

ثانيًا: الفرق بين المخاطر التشغيلية وأنواع المخاطر الأخرى
من الضروري التمييز بين المخاطر التشغيلية والأنواع الأخرى من المخاطر التي تواجهها المنظمات. يوضح الجدول التالي هذه المقارنة:
	أمثلة
	هل يمكن التحكم به؟
	المصدر الرئيسي
	نوع الخطر

	أخطاء بشرية، أعطال تقنية، خلل في الإجراءات
	نعم، جزئيًا (بالتحكم والتحسين)
	العمليات الداخلية والأنظمة والأفراد
	المخاطر التشغيلية

	تقلب أسعار الصرف، أسعار الفائدة
	لا، لكن يمكن التحوط لها
	تحركات السوق والعوامل النقدية
	المخاطر المالية

	انخفاض الطلب، دخول منافسين جدد
	لا، لكن يمكن التكيف معها
	عوامل خارجية متعلقة بالطلب والعرض
	المخاطر السوقية

	دخول أسواق جديدة، تغيير نموذج العمل
	نعم، عبر مراجعة الاستراتيجيات
	قرارات إدارية عليا وخطط مستقبلية
	المخاطر الاستراتيجية


جدول (5): مقارنة بين أنواع المخاطر
يتبين من الجدول أن المخاطر التشغيلية تنبع غالبًا من الداخل، بخلاف المخاطر المالية أو السوقية التي تُفرض من الخارج. كما أن المؤسسة تملك قدرة أكبر على التحكم بالمخاطر التشغيلية من خلال تحسين بيئتها التنظيمية والإجرائية.
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تعد إدارة المخاطر التشغيلية عنصرًا أساسيًا في أنظمة الإدارة الحديثة. ويهدف إلى معالجة المخاطر التي قد تنشأ بشكل منهجي من العمليات الداخلية للمؤسسة. على الرغم من أن التعاريف العلمية لهذا المفهوم تختلف ، إلا أنها تتلاقى مع فكرة أساسية: تقليل احتمال الخسائر الناتجة عن الفشل التشغيلي أو الانهيارات داخل المنظمة.
أولاً: تعريفات علمية حديثة لإدارة المخاطر التشغيلية
· Van Greuning (2011):
"إدارة المخاطر التشغيلية هي العملية التي يتم من خلالها تحديد وتقييم ومراقبة وتخفيف المخاطر التي تنشأ من العمليات الداخلية، بهدف تقليل التأثير السلبي المحتمل على أداء المؤسسة."
· ISO 31000 (2018):
"نهج منظم لتوجيه المؤسسة في تحديد وتقييم ومعالجة المخاطر المرتبطة بالأنشطة التشغيلية، بما يساهم في تحسين اتخاذ القرار وتعزيز الأداء التنظيمي."
· معهد إدارة المخاطر (IRM):
يُعرفها بأنها:
"مجموعة من العمليات المتكاملة تهدف إلى تحسين وعي المؤسسة بالمخاطر التشغيلية وتطوير أدوات لمواجهتها بشكل استباقي ضمن سياق الأهداف العامة."
يتضح من هذه التعريفات أن إدارة المخاطر التشغيلية ليست مجرد استجابة عند وقوع الخطر، بل هي إدارة وقائية واستراتيجية تعمل على تحليل مصادر الخطر قبل حدوثها، ووضع خطط للتقليل من احتمالية حدوثها أو تخفيف أثرها.
ثانيًا: الأسس التي تقوم عليها الإدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية
ترتكز الإدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية على مجموعة من المبادئ المؤسسية والتنفيذية التي تضمن تغطية شاملة للمخاطر والتعامل معها بكفاءة، ومن أبرز هذه الأسس:
1. الاستباقية:
تحليل وتوقع الأخطار قبل وقوعها من خلال أدوات تقييم وتحليل متقدمة.
2. الشمولية:
تغطية جميع أنواع العمليات والأنظمة والأقسام دون استثناء، باعتبار أن الخطر قد ينشأ في أي نقطة من المؤسسة.
3. الاستمرارية:
جعل إدارة المخاطر نشاطًا دوريًا ضمن دورة التخطيط والتنفيذ والمراجعة، وليس حدثًا عابرًا.
4. التكامل المؤسسي:
ربط إدارة المخاطر بالرؤية والأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، ودمجها ضمن كل المستويات الإدارية.
5. المسؤولية الواضحة:
تحديد المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بكل نوع من المخاطر، وعدم ترك الثغرات الإجرائية.
6. الاعتماد على البيانات والتحليل:
استخدام مؤشرات الأداء، وتحليلات الاتجاهات، وتقارير الحوادث السابقة لرسم صورة واقعية عن المخاطر.
المرونة والتكيف:
القدرة على ضبط الخطط والإجراءات بسرعة استجابة للتغيرات في بيئة العمل أو ظهور مخاطر جديدة أمر بالغ الأهمية. كل هذه المبادئ تجعل إدارة المخاطر التشغيلية أداة استراتيجية ، بدلاً من مجرد إجراء امتثال ، وخاصة في الإدارات الحرجة مثل المشتريات والتعاقد ، والتي تتأثر بشكل مباشر بأي اضطراب أو تأخير أو غموض في العمليات.
2.5 أهمية إدارة المخاطر التشغيلية
تكتسب إدارة المخاطر التشغيلية أهمية متزايدة في بيئة الأعمال الحديثة بسبب دورها الحيوي في دعم الاستقرار التنظيمي وتحقيق الكفاءة التشغيلية. هذه الأهمية واضحة بشكل خاص في الإدارات التي تعتمد على الإجراءات اليومية - مثل المشتريات والتعاقد - حيث يمكن أن يؤدي أي خطأ تشغيلي إلى الخسائر المالية أو القانونية أو التنظيمية.
يمكن تلخيص الجوانب الرئيسية لأهمية إدارة المخاطر التشغيلية على النحو التالي:
1. الحد من الخسائر غير المتوقعة
تساعد إدارة المخاطر التشغيلية في تحديد المصادر المحتملة للمخاطر قبل حدوثها ، مما يتيح للمؤسسة اتخاذ إجراءات وقائية أو تصحيحية لتجنب الخسائر. أظهرت الدراسات أن المنظمات التي تتبنى مقاربة منهجية لتقييم وتحليل المخاطر التشغيلية تعاني من انخفاض معدلات الخسائر المتعلقة بالخطأ البشري ، وفشل النظام ، وسوء الحكم التنظيمي.



2. تعزيز اتخاذ القرار
توفر عملية إدارة المخاطر معلومات دقيقة والتحليلات الكمية والنوعية التي تسهم في صنع القرار بشكل أفضل. من خلال تتبع مؤشرات الأداء وتحديد نقاط الضعف ، يمكن لصانعي القرار تحديد الأولويات ، وتخصيص الموارد بشكل فعال ، واتخاذ قرارات أكثر استنارة-سواء على مستوى العمليات اليومية أو التخطيط الاستراتيجي.
3. تحسين استمرارية العمل
تمكن إدارة المخاطر التشغيلية المؤسسات من تطوير خطط استمرارية الأعمال (BCPs) التي تضمن استمرارية العمليات خلال الأحداث أو الأزمات غير المتوقعة. هذه القدرة على الاستجابة بسرعة والتعافي من الحوادث التشغيلية هي واحدة من الركائز الرئيسية للتميز التشغيلي والحفاظ على ثقة العملاء والشركاء.
4. دعم الالتزام باللوائح والحوكمة 
تعد إدارة المخاطر التشغيلية أداة حاسمة لضمان الامتثال للوائح المحلية والدولية ، بما في ذلك الحوكمة والشفافية ومعايير مكافحة الفساد. يساعد في توثيق إجراءات وتوضيح المسؤوليات وتقليل الانتهاكات الناجمة عن ضوابط ضعيفة أو سوء التنفيذ - مما يعزز ثقة المنظمين والمستثمرين في المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوانب لا تعمل في عزلة بل تشكل شبكة من الفوائد مترابطة تعزز الأداء التنظيمي العام. كلما زادت كفاءة نظام إدارة المخاطر التشغيلية ، زادت قدرة المنظمة على القدرة التنافسية ، والقدرة على التكيف ، والجودة ، والإنتاجية ، والامتثال المؤسسي.
2.6 أهداف إدارة المخاطر التشغيلية
تهدف إدارة المخاطر التشغيلية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية التي تعزز فعالية واستقرار المنظمة. هذه الأهداف تتجاوز تقليل الخسائر أو منع الأحداث السلبية ؛ كما تشمل تحسين الكفاءة والامتثال ، ودمج الأنظمة والموارد ، وتعزيز الاستجابة التنظيمية للأزمات.
تشمل أبرز الأهداف التي تسعى المؤسسات تحقيقها من خلال تنفيذ نظام إدارة المخاطر التشغيلي الفعال:
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تساهم إدارة المخاطر في بناء أنظمة التحكم الداخلية الفعالة التي تتيح مراقبة العمليات وضمان الامتثال للإجراءات. هذه الضوابط هي أدوات حيوية لمنع التلاعب ، وتقليل النفايات ، وضمان الشفافية التشغيلية.
3. تحسين الكفاءة التشغيلية
يساعد فهم وتحليل المخاطر في إعادة تصميم العمليات لتصبح أكثر كفاءة وتبسيط عن طريق تقليل التعقيد ، وتوحيد الإجراءات ، وتعزيز تدفق المعلومات داخل المؤسسة.
4. تعزيز ثقافة مدركة للمخاطر
تسعى إدارة المخاطر التشغيلية إلى غرس ثقافة الشركات التي يدرك فيها جميع الموظفين مفاهيم المخاطر التشغيلية وقادرة على الاستجابة بمرونة ومسؤولية. لم يعد المخاطر مصدر قلق لإدارة واحدة ، بل هي المسؤولية الجماعية عبر جميع المستويات.
5. دعم اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر
توفر أنظمة إدارة المخاطر رؤى تحليلية وبيانات دقيقة تساعد القادة على اتخاذ قرارات أكثر واقعية ومنضبطة - خاصة في البيئات المتطايرة والمعقدة.
6. ضمان الامتثال التنظيمي
من خلال مواءمة العمليات مع المعايير المحلية والدولية ، تسهل إدارة المخاطر الامتثال للوائح الحكومية ومتطلبات المراجعة الخارجية وأطر الحوكمة.
7. ضمان الاستمرارية التشغيلية
يتمثل أحد الأهداف الأساسية لإدارة المخاطر التشغيلية في تقليل احتمال حدوث اضطرابات تشغيلية حرجة من خلال وضع خطط فعالة للطوارئ والاستجابة التي تمكن المنظمة من الاسترداد بسرعة ومواصلة تقديم خدماتها أو منتجاتها في حالة فشل كبير.
يتطلب تحقيق هذه الأهداف التكامل بين الأشخاص والأنظمة والإجراءات ، إلى جانب دعم قوي من الإدارة العليا وتوافر أدوات التقييم والتحليل الدقيق. بدون هذه العناصر ، تصبح إدارة المخاطر التشغيلية ممارسة رسمية مع تأثير حقيقي ضئيل.
2. أسباب وراء ظهور إدارة المخاطر التشغيلية
لم يكن ظهور إدارة المخاطر التشغيلية بمثابة تخصص مستقل في المجال الأوسع للإدارة بمثابة صدفة. بدلاً من ذلك ، كانت استجابة لسلسلة من التحولات العميقة التي أعادت تشكيل بيئات الأعمال على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية. نظرًا لأن العمليات الداخلية أصبحت أكثر تعقيدًا وتوسعت التفاعلات مع الأطراف الخارجية ، فقد أصبح من الضروري تطوير نظام يهدف إلى التحكم في المخاطر التي تندرج خارج التصنيفات المالية التقليدية أو السوق - التي تؤثر بشكل كبير على الاستقرار والكفاءة التنظيمية.
فيما يلي أبرز الأسباب التي دفعت المنظمات إلى تبني إدارة المخاطر التشغيلية كأداة تنظيمية أساسية:
1. زيادة معدلات الفشل التشغيلي
أظهرت العديد من الدراسات أن جزءًا كبيرًا من الخسائر المؤسسية ينبع من المشكلات التشغيلية مثل الأخطاء البشرية ، أو تعطل النظام ، أو الإجراءات الداخلية الضعيفة (Power ، 2005). قد لا تظهر هذه الفجوات الداخلية على الفور في البيانات المالية ، لكنها غالبًا ما تؤدي إلى خسائر غير مباشرة كبيرة على المدى الطويل.
2. الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة
أدت الأزمات المالية - ولا سيما أزمة عام 2008 - إلى هشاشة الأنظمة التشغيلية داخل المنظمات وعدم كفاية آليات التحكم الداخلية في التعامل مع الأحداث غير المتوقعة. دفعت هذه الأزمات الهيئات التنظيمية ، وخاصة في القطاع المالي ، إلى مطالبة الشركات بتبني نماذج واضحة لإدارة المخاطر التشغيلية (لجنة بازل ، 2006).

3. زيادة تعقيد العمليات وسلاسل التوريد
في سياق العولمة والتحول الرقمي ، أصبحت سلاسل التوريد أكثر ترابطًا ، مما يزيد من الحاجة إلى التنسيق الفعال بين الموردين والمقاولين والكيانات القانونية. وقد رفع هذا التعقيد خطر الأخطاء أو التأخير أو النزاعات التعاقدية - عدم وجود نظام استباقي لإدارة المخاطر التشغيلية (Walker & Jones ، 2017).
4. متطلبات الحوكمة والامتثال التنظيمي
فرضت العديد من الهيئات الرقابية الوطنية والدولية على الشركات اعتماد إدارة فعّالة للمخاطر التشغيلية كجزء من التزامها بالحوكمة. على سبيل المثال، يتطلب إطار COSO ERM دمج إدارة المخاطر ضمن التخطيط الاستراتيجي والمؤشرات المؤسسية (COSO, 2017).
5. التهديدات التقنية والأمن السيبراني
أدى الاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية إلى ظهور مخاطر جديدة مثل اختراق قواعد البيانات، وتعطل الأنظمة، وفقدان المعلومات الحساسة. وقد أصبحت هذه التهديدات مصنفة ضمن المخاطر التشغيلية عالية التأثير، خصوصًا في المؤسسات التي تعتمد على المنصات الإلكترونية في إدارة مشترياتها وعقودها (Thomas, 2019).
7. الحاجة إلى حماية السمعة المؤسسية
الأخطاء التشغيلية - مثل التأخير في تنفيذ العقد أو عدم تقديمها في الوقت المحدد - يمكن أن تلحق الضرر بشكل كبير بسمعة المنظمة في السوق. وقد أبرز ذلك الحاجة إلى إطار وقائي للتخفيف من مثل هذه المخاطر قبل تصاعدها إلى العلاقات العامة أو الأزمات القانونية (Hopkin ، 2018).
2.8 أبعاد إدارة المخاطر التشغيلية
المخاطر التشغيلية متعددة الأوجه ، حيث تنشأ من مصادر مختلفة داخل وخارج المنظمة. لذلك ، تتطلب الإدارة الفعالة فهمًا شاملاً لأبعادها المتنوعة. يساعد تصنيف هذه المخاطر في فئات محددة جيدًا في تصميم الاستجابات المستهدفة ، وتعيين الأدوار والمسؤوليات ، وتحديد أولويات جهود التخفيف. واحد من التصنيفات الأكثر استخدامًا ينظم المخاطر التشغيلية في أربعة أبعاد رئيسية: الإنسان والتكنولوجي والتنظيمي والإجرائي.
1. البعد البشري 
يشير هذا البعد إلى المخاطر الناشئة عن تصرفات الأفراد داخل المنظمة. قد تنتج هذه عن أخطاء غير مقصودة ، أو نقص التدريب ، أو عدم الامتثال للإجراءات ، أو حتى السلوكيات غير الأخلاقية مثل الاحتيال أو الفساد.
تشمل المظاهر الرئيسية للمخاطر الإنسانية:
· إدخال بيانات غير صحيحة
·  إساءة تفسير الإجراءات
· نقص الخبرة الفنية
· مقاومة التغيير
· إنفاذ السياسات المتراخية
لقد وجدت الدراسات أن المخاطر البشرية هي من بين المصادر الأكثر شيوعًا للتهديدات التشغيلية ، وخاصة في الإدارات التي تعتمد بشكل كبير على مشاركة الموظفين المباشرة ، مثل المشتريات والتعاقد (عبد الله ، 2020).

2. المخاطر التكنولوجية
يرتبط المخاطر التكنولوجية باستخدام الأنظمة التكنولوجية غير الفعالة أو المعطلة ، وكذلك التعرض للهجمات الإلكترونية.
أمثلة على المخاطر التقنية:
· تعطيل عطيل أنظمة إدارة العقود الإلكترونية أو الإلكترونية
· انقطاع الشبكة أو الإنترنت
· تحديثات البرامج الفاشلة
· الهجمات الإلكترونية وانتهاكات البيانات
· تدابير الأمن السيبراني الضعيفة
هذا النوع من المخاطر ينتشر بشكل خاص في المنظمات التي تعتمد بشكل كبير على الأنظمة الإلكترونية في عملياتها اليومية. وفقًا لذلك ، فإن وجود سياسات الأمن السيبراني القوية وخطط التعافي من الكوارث أمر ضروري (Thomas ، 2019).
3. البعد التنظيمي
يرتبط هذا البعد بالهياكل التنظيمية غير الواضحة أو السياسات الداخلية غير المتسقة أو القديمة أو سيئة التصميم.
تشمل المظاهر الشائعة للمخاطر التنظيمية:
· الغموض في تفويض السلطات والمسؤوليات
· التنسيق الضعيف بين الإدارات
· تعارض الأدوار بين الإدارات القانونية والإدارات القانونية
· عدم وجود أدلة إجراء واضحة أو سياسات داخلية
· قلة الحوكمة في عمليات التعاقد
يخلق الهيكل التنظيمي الضعيف أرضًا خصبة للأخطاء ويعوق بشكل كبير قدرة المنظمة على الاستجابة على الفور لمخاطر أخرى.
4. مخاطر العملية
يشير هذا البعد إلى المخاطر التي تنشأ من الإجراءات التشغيلية التي تم تصميمها بشكل سيء أو غير المنفذة. إنها واحدة من أكثر الأبعاد المرتبطة مباشرة بالكفاءة التشغيلية.
تشمل الأمثلة:
· الإجراءات المعقدة أو اليدوية بشكل مفرط
· التأخير في توقيع العقد أو إصدار أوامر الشراء
· خطوات زائدة أو نقص في آليات المراجعة الداخلية
· أدوات الوثائق والمراقبة غير الكافية
· عدم وجود أنظمة فعالة لتقييم الموردين أو العقود
هذا البعد المخاطر يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشراء والتعاقد. غالبًا ما تؤدي العمليات غير المنضبط إلى التأخير وزيادة التكاليف وخفض جودة التنفيذ (Walker & Jones ، 2017).
	المصدر/السبب
	أبرز الآثار
	البُعد

	خطأ بشري، ضعف تدريب، مقاومة تغيير
	فقدان بيانات، تنفيذ خاطئ، مخالفات إدارية
	البشري

	أعطال أنظمة، اختراقات إلكترونية
	توقف العمليات، اختراق البيانات، تأخير الإجراءات
	التقني

	ضعف هيكل تنظيمي، غموض سياسات
	ازدواجية العمل، قرارات متعارضة، مسؤوليات غير واضحة
	التنظيمي

	ضعف تصميم العمليات، غياب الرقابة
	تأخير العقود، هدر موارد، ضعف جودة تنفيذ
	الإجرائي


جدول (6): ملخص أبعاد المخاطر التشغيلية
يمكّن تصنيف المخاطر التشغيلية بهذه الطريقة المؤسسات من معالجة كل بُعد بشكل فردي وتطوير خطط الاستجابة والتخفيف المخصصة بناءً على طبيعة المخاطر ومصدرها. يعزز هذا النهج المستهدف فعالية أنظمة الإدارة ويحسن الكفاءة التشغيلية الشاملة.
2.9 أدوات وتقنيات لإدارة المخاطر التشغيلية
تمثل أدوات وتقنيات إدارة المخاطر التشغيلية الآليات التي تسمح للمؤسسات بتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والاستجابة لها بشكل فعال. تختلف هذه الأدوات وفقًا لطبيعة المنظمة وحجمها وقطاعها. ومع ذلك ، فإن العديد من المنظمات تتحرك نحو توحيد أدواتها في إطار متكامل يقلل من احتمال الفشل ويحسن جودة صنع القرار.
فيما يلي أبرز الأدوات والتقنيات المستخدمة في إدارة المخاطر التشغيلية:
1. خرائط المخاطر
تستخدم لتمثيل المخاطر بصريًا بناءً على تأثيرها واحتمالها ، مما يجعل من السهل على الإدارة تحديد أولويات إجراءات التخفيف.
مقسمة إلى أربع مناطق: مخاطر منخفضة ومتوسطة وعالية وحرجية
مفيد بشكل خاص في إدارة العقود لتحديد المراحل الأكثر عرضة للفشل أو التأخير
2. تحليل السبب الجذري (RCA)
طريقة تستخدم لتحديد السبب الأساسي لمخاطر محددة ، بدلاً من مجرد معالجة أعراضها.
مثال: في حالة التأخير في توقيع العقد ، قد تكشف RCA أن القضية الأساسية هي التنسيق الضعيف بين الإدارات القانونية والمشتريات
3. تحليل السيناريو
أداة تطلعيه تستخدم لتوقع السيناريوهات المستقبلية المحتملة التي قد تواجهها المنظمة وتقييم تأثير كل منها على الأنشطة التشغيلية.
غالبًا ما يتم تطبيقه في عقود المشروع طويلة الأجل للتأخير أو تقلب الأسعار أو انسحاب المورد
4. مصفوفة تقييم المخاطر
يساعد في تقييم كل خطر وفقًا لمحورين: التأثير والاحتمالية ، ثم تصنيفه لتحديد الاستجابة المناسبة: تجنب أو تخفيف أو قبول أو نقل.
	احتمالية عالية
	احتمالية متوسطة
	احتمالية منخفضة
	التأثير

	متوسط
	منخفض/مقبول
	منخفض
	تأثير منخفض

	مرتفع
	متوسط
	مقبول
	تأثير متوسط

	حرج
	مرتفع
	متوسط
	تأثير مرتفع


جدول (7): نموذج مصفوفة تقييم المخاطر التشغيلية

5. مؤشرات الإنذار المبكر (EWIS)
هذه هي المؤشرات الكمية أو النوعية المستخدمة للتنبؤ بالحدوث المحتمل للمخاطر ، مما يتيح التدخل المبكر قبل تصاعد القضية.
مثال: قد تشير الزيادة في تأخيرات الموردين أو رفض العقد المتكرر من قبل الإدارة القانونية إلى قضية تنظيمية أو إجرائية أساسية.
6. تحليل SWOT
أداة استراتيجية تستخدم لتقييم السياق العام للمنظمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. يتم تطبيقه لتقييم ضعف العمليات على المخاطر المحتملة.
مفيد بشكل خاص في التعاقد الاستراتيجي لتحديد مجالات المخاطر في علاقة المنظمة مع أطراف ثالثة.
7. تحليل الفجوة العملية
تستخدم لتحديد الاختناقات أو الفجوات بين الإجراءات المخططة والتنفيذ الفعلي في العمليات التشغيلية.
على سبيل المثال ، يمكن تطبيقه لتتبع عملية المشتريات من تقديم الطلب إلى موافقة العقد ، مع تسليط الضوء على أي تأخير غير مبرر أو عيوب إجرائية.
8. قواعد البيانات الحوادث
تستخدم لتسجيل جميع الحوادث التشغيلية التي حدثت مسبقًا ، بهدف تحليل أنماط التكرار واستخدام النتائج لتحسين الإجراءات المستقبلية.
مثال: تجد المنظمة أن 70 ٪ من النزاعات التعاقدية السابقة تنبع من الغموض في بند "عقوبة التأخير" ، مما دفع إلى مراجعة هذا البند في العقود المستقبلية.
	ميزة رئيسية
	الأداة / الأسلوب
	الاستخدام الرئيسي

	تسهّل فهم الأولويات
	خرائط المخاطر
	تصنيف المخاطر بصريًا

	يعالج الأسباب وليس النتائج
	تحليل السبب الجذري
	كشف أصل المشكلة

	يساعد في خطط الطوارئ
	تحليل السيناريوهات
	التنبؤ بالمخاطر المستقبلية

	يدعم اتخاذ القرار
	مصفوفة التقييم
	تقييم التأثير × الاحتمالية

	يرفع سرعة الاستجابة
	مؤشرات الإنذار المبكر
	التحذير من الخطر قبل وقوعه

	يدعم تحليل استراتيجي شامل
	التحليل الرباعي SWOT
	تقييم الوضع الداخلي والخارجي

	يُحسن تدفق العمل
	تحليل فجوات العمليات
	كشف ضعف الإجراءات

	يطور نماذج المعالجة المستقبلية
	قاعدة بيانات الحوادث
	التعلم من أخطاء الماضي
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[bookmark: _Toc203571641]2.10 مراحل إدارة المخاطر التشغيلية
تمثل هذه المرحلة حجر الزاوية في أي عملية فعالة لإدارة المخاطر. في هذه المرحلة ، تحدد المنظمة جميع المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أنشطتها التشغيلية ، سواء كانت داخلية أو خارجية أو مباشرة أو غير مباشرة.
تشمل هذه الخطوة:
مراجعة العمليات التشغيلية الحالية
تحليل الهيكل والإجراءات التنظيمية
استشارة الموظفين وأصحاب المصلحة

تحليل الحوادث السابقة
باستخدام أدوات مثل تحليل السبب الجذري وتحليل SWOT
مثال تطبيقي:
في إدارة العقود ، قد يتم تحديد المخاطر المتكررة على أنها "توقيع العقد المتأخر بسبب تفويض السلطة غير الواضح بين الإدارات ذات الصلة".
2.10.2 تقييم المخاطر وتحليلها
بعد تحديد الهوية ، يتم تقييم المخاطر من حيث:
تأثير شدة: ما هو الضرر المتوقع في حالة حدوث الخطر؟
الاحتمالية: كم مرة أو ما مدى احتمال حدوثه؟
الأولوية: بناءً على درجة المخاطر المحسوبة (تأثير × احتمال)
تشمل الأدوات المستخدمة عادة في هذه المرحلة:
مصفوفة تقييم المخاطر
تحليل السيناريو
التحليل الإحصائي لبيانات الحوادث التاريخية
الهدف من هذه المرحلة هو تصنيف المخاطر وتحديد تلك التي تتطلب علاجًا عاجلاً ، والتي يمكن قبولها ، والتي يجب مراقبتها.
2.10.3 علاج المخاطر
هذه المرحلة هي جوهر نظام إدارة المخاطر ، حيث يتم اتخاذ الإجراءات للحد من عواقب المخاطر أو القضاء عليها أو نقلها.
تشمل خيارات العلاج:
التجنب - تغيير أو إيقاف النشاط الذي يسبب المخاطر
التخفيف - تعديل العمليات لتقليل احتمالية أو تأثير
التحويل - من خلال التأمين أو الاستعانة بمصادر خارجية إلى طرف ثالث
القبول - عندما يكون تأثير المخاطر ضئيلًا أو أن تكلفة العلاج مرتفعة للغاية
مثال:
إذا كانت الإخفاقات الفنية في نظام إدارة العقود متكررة ، فقد تقرر الإدارة شراء نظام أكثر موثوقية أو نظام الاستعانة بمصادر خارجية إلى مزود خدمة خارجي.
2.10.4 المراقبة والمراجعة
على الرغم من أن هذه هي المرحلة النهائية في الدورة ، إلا أنها لا تشير إلى نهاية العملية. بدلاً من ذلك ، فإنه بمثابة حلقة ردود الفعل التي تعيد تنشيط المراحل السابقة باستمرار.
تشمل المهام المشاركة في هذه المرحلة:
مراقبة فعالية تدابير العلاج
تحديث سجل المخاطر بانتظام
مراجعة السياسات والتوصيات
تتبع مؤشرات الإنذار المبكر
الاستجابة للأحداث غير المتوقعة وتحليلها
الهدف هنا هو التأكد من أن النظام يظل مرنًا وسريع الاستجابة وتفسير ذاتيًا استنادًا إلى بيانات العالم الحقيقي والأداء المستمر.
	الهدف الأساسي
	أدوات/وسائل مستخدمة
	المرحلة

	كشف جميع التهديدات المحتملة
	تحليل السبب الجذري، تحليل العمليات، سجلات الحوادث
	2.10.1 تحديد المخاطر

	تصنيف المخاطر وتحديد أولويات المعالجة
	مصفوفة تقييم، تحليل السيناريوهات
	2.10.2 تقييم المخاطر

	تقليل تأثير الخطر أو منع حدوثه
	خطط وقائية، إجراءات بديلة، تأمين
	2.10.3 معالجة المخاطر

	التحقق من فعالية النظام وتحديثه باستمرار
	مؤشرات الأداء، تقارير داخلية، اجتماعات مراجعة
	2.10.4 المراقبة والمراجعة
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2.2 المبحث الثاني: كفاءة المشتريات والعقود
[bookmark: _Toc203571644]2.11 المقدمة 
[bookmark: _Toc203571645]الشراء والتعاقد من بين أكثر الوظائف أهمية داخل أي منظمة. إنها تمثل نقطة البداية لسلسلة التوريد وتكون بمثابة الصلة المباشرة بين المنظمة وبيئتها الخارجية - وخاصة الموردين والمقاولين. تؤثر كفاءة هذه الوظائف بشكل مباشر على الأداء المالي والتشغيلي للمنظمة. قد يؤدي أي تأخير أو أعطال في الشراء أو تنفيذ العقد إلى توقف الإنتاج أو زيادة التكاليف أو انخفاض الجودة أو حتى التعرض للمخاطر القانونية والتعاقدية.
نظرًا لأن بيئات العمل تصبح معقدة بشكل متزايد وتوسعت المعاملات التعاقدية ، ظهرت كفاءة المشتريات والتعاقد كعامل تنافسي رئيسي-خاصة في القطاع الخاص ، الذي يسعى إلى تقليل التكاليف ، وضمان تقديم الخدمات عالي الجودة ، والحفاظ على الامتثال الفني والجدولة في تنفيذ المشاريع والبرامج.
تطور مفهوم الكفاءة في هذا المجال من مجرد إكمال الإجراءات بسرعة إلى منظور أوسع يتضمن الجودة والشفافية وتحسين التكلفة والامتثال الكامل للمواصفات التعاقدية. على هذا النحو ، تتطلب إدارة هذه الوظائف الآن مستوى عالٍ من التخطيط والتحليل والتحكم في المخاطر.
العلاقة بين إدارة المخاطر التشغيلية وكفاءة المشتريات والتعاقد لها أهمية كبيرة. إن التحديات التشغيلية - مثل الأنظمة الضعيفة أو السلطة غير الواضحة أو التنسيق المتطابق بين الإدارات - يمكن أن تضعف بشكل مباشر قدرة المنظمة على تنفيذ أنشطة المشتريات بكفاءة وتنفيذ العقود بفعالية. لذلك ، يعد فحص هذه العلاقة أمرًا ضروريًا لفهم الأسباب الجذرية للقضايا التشغيلية وتعزيز الأداء التنظيمي الشامل.

2.12 تعريف كفاءة المشتريات والعقود
تشير المشتريات وكفاءة العقد إلى قدرة المؤسسة على إدارة عمليات الشراء وتنفيذ العقود بطريقة تحقق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية بأقل تكلفة ممكنة ، وأعلى جودة ، وتوقيت مناسب ، مع ضمان الامتثال الكامل للمتطلبات التقنية والقانونية والتنظيمية.
يشمل هذا المفهوم عنصرين رئيسيين:
1. كفاءة المشتريات
يتضمن ذلك قدرة المنظمة على تنفيذ عملية الشراء بكفاءة - من تحديد الاحتياجات ، واختيار الموردين ، والتفاوض على الشروط ، إلى التسليم والاستلام - احصل على الأداء الأمثل من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
2. كفاءة إدارة العقود
يركز هذا على قدرة المؤسسة على صياغة العقود وهمية ومراقبة وتطبيق العقود ، وضمان الامتثال من قبل جميع الأطراف وحل النزاعات بشكل فعال عند ظهورها.
تم اقتراح العديد من التعريفات لهذا المفهوم في أدبيات الإدارة. فيما بينها:
فان ويل (2018):
"الشراء وكفاءة العقد هي تحقيق القيمة المثلى للمنظمة من خلال الحصول على الموارد والخدمات المناسبة ، في الوقت المناسب ، من المصدر الصحيح ، بأقل تكلفة ممكنة ، مع ضمان التوافق مع السياسات والمعايير المؤسسية."
Lysons & Farrington (2012):
"إن قدرة المؤسسة على ربط استراتيجيات العرض بالتخطيط التشغيلي والتعاقدي بطريقة تضمن الجودة والسرعة والتحكم في التكاليف والامتثال التنظيمي."
يعتبر المشتريات وكفاءة العقد مؤشرًا مباشرًا لجودة الإدارة التشغيلية. يرتبط نجاح المنظمة في تحقيق أهدافها المالية والجدولة ارتباطًا وثيقًا بفعالية وكفاءة أنشطتها المشتريات والتعاقد.
	الفعالية
	الكفاءة
	المعيار

	تحقيق النتائج المطلوبة كما هي مخططة
	تحقيق النتائج بأقل موارد ممكنة (وقت، تكلفة، جهد)
	التعريف

	الالتزام بالجدول المحدد
	أسرع وقت لإنجاز المهمة
	المعيار الزمني

	تحقيق الأهداف بغض النظر عن التكاليف
	أقل تكلفة مع الحفاظ على الجودة
	التكلفة

	شراء المنتجات أو الخدمات كما هو مطلوب
	شراء المنتجات بأعلى جودة وأقل تكلفة
	التطبيق في المشتريات

	تنفيذ العقود وفق البنود المتفق عليها تمامًا
	تنفيذ العقود بأقصى كفاءة تنظيمية ومالية
	التطبيق في العقود
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تعد المشتريات وكفاءة العقد عاملاً حاسماً في النجاح التنظيمي ، لا سيما في بيئات الأعمال ذات التنافسية العالية التي تتميز بقيود الوقت وتقلبات السوق. تمتد أهمية هذه الكفاءة إلى ما وراء الجوانب التشغيلية ؛ إنه يؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي ، وجودة الخدمة ، واستقرار سلسلة التوريد ، والامتثال التنظيمي.
أظهرت العديد من الدراسات (Walker & Jones ، 2017 ؛ Carter & Baines ، 2020) أن المؤسسات ذات الكفاءة العالية للمشتريات وإدارة العقود تميل إلى تحقيق الأداء التشغيلي والمالي المتفوق مقارنةً بتلك التي تكافح في هذه المناطق.
يبرز ما يلي الأبعاد الرئيسية لأهمية المشتريات وكفاءة العقد:
1. التأثير على التكاليف والربحية
تساهم كفاءة المشتريات في تقليل تكاليف الشراء والخدمات اللوجستية من خلال التفاوض الفعال مع الموردين واختيار الخيارات الأكثر فعالية من حيث التكلفة وعالية الجودة. تساعد العقود التي تم صياغتها بشكل احترافي أيضًا على تقليل النزاعات المالية والمطالبات غير المتوقعة.
في القطاع الخاص ، حيث تكون هوامش الربح حساسة للغاية ، يمكن أن تكون كفاءة المشتريات هي العامل الحاسم بين الربحية والخسارة.
2. تحسين جودة المنتج والخدمة
تؤدي عمليات الشراء والتعاقد جيدًا إلى اختيار الموردين الأنسب ، واعتماد المواصفات الدقيقة ، وتنفيذ إجراءات التفتيش والاستلام الصارمة. هذا ، بدوره ، يعزز جودة المخرجات النهائية للمنظمة.
3. تعزيز التوقيت والامتثال التنظيمي
تضمن العقود المصممة جيدًا وجداول الشراء المخطط لها بعناية التنفيذ في الوقت المناسب وتقليل التأخيرات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجداول الزمنية للمشروع. علاوة على ذلك ، فإن وجود آليات مراقبة وتقييم واضحة يعزز امتثال الموردين والمقاول للشروط التعاقدية.
4. تقليل النزاعات التعاقدية
كلما أوضح وأكثر تنظيماً للعقود ، كلما انخفض احتمال وجود نزاعات بين الأطراف - سواء فيما يتعلق بالأسعار أو الجداول الزمنية أو الشروط الفنية. هذا يخفف من الضغط على القسم القانوني ويوفر المنظمة وقتًا وجهد كبيرًا.
5. دعم الحوكمة والامتثال
الشراء والتعاقد من بين أكثر المناطق حساسية عندما يتعلق الأمر بالشفافية والرقابة. تعزز كفاءتها الحوكمة المؤسسية من خلال التوثيق المناسب للمعاملات ، ومراقبة الالتزامات ، والتنفيذ الدقيق للإجراءات التنظيمية.
6. تمكين الاستدامة والقدرة التنافسية
المنظمات التي تظهر مشتريات قوية وكفاءة العقد مجهزة بشكل أفضل للتكيف مع تغييرات السوق ، وتقدم مقترحات أكثر جاذبية للعملاء ، وجذب شركاء موثوقين. هذا يقوي موقفهم التنافسي ويساهم في الاستدامة على المدى الطويل.
	التأثير المباشر لكفاءة المشتريات والعقود
	المجال

	تقليل التكاليف – رفع كفاءة الميزانية – زيادة الربحية
	الأداء المالي

	تحسين جودة المدخلات – استقرار الإنتاج – تقليل الهدر
	الجودة التشغيلية

	تقليل التجاوزات – توثيق أفضل – تعزيز الشفافية والمساءلة
	الامتثال والحوكمة

	بناء علاقات استراتيجية – تحسين شروط التعاقد – ضمان التوريد
	العلاقة مع الموردين

	مرونة في التكيف – تعزيز استمرارية العمليات – دعم النمو المستقبلي
	الاستدامة والتوسع
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2.14 أهداف المشتريات وكفاءة العقد
تسعى المؤسسات إلى تعزيز المشتريات وكفاءة العقد من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التشغيلية والتنظيمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء الكلي والاستدامة طويلة الأجل. هذه الأهداف تتجاوز تخفيض التكاليف وتسارع العملية ؛ كما أنها تشمل مراقبة الجودة ، وضمان الامتثال ، والمواءمة مع السياسات المؤسسية والمعايير القانونية.
هذه الأهداف حاسمة بشكل خاص في القطاع الخاص ، حيث يجب على المنظمات تقديم نتائج عالية الجودة ضمن ميزانيات ضيقة وجداول زمنية صارمة.
فيما يلي الأهداف الرئيسية التي تهدف المؤسسات إلى تحقيقها من خلال تعزيز كفاءة الشراء وكفاءة إدارة العقود:
1. تحقيق أفضل قيمة مقابل المال
هذا هو الهدف الرئيسي في المشتريات والتعاقد. يتضمن الحصول على المزيج الأمثل من الجودة والتكلفة والتوقيت من خلال اختيار الموردين المناسبين وتطوير العقود التي تحمي مصالح المنظمة بكفاءة.
2. ضمان جودة التوريد والتسليمات
تساعد كفاءة المشتريات في التحكم في جودة المدخلات ، والتي تنعكس مباشرة على جودة منتجات أو خدمات المنظمة. تضمن العقود المصنوعة جيدًا جميع الأطراف الامتثال لمتطلبات الجودة والمواصفات الفنية.
3. تقليل وقت التنفيذ
من خلال تبسيط الإجراءات ، واستخدام قوالب موحدة ، واعتماد الأنظمة الإلكترونية ، يمكن للمؤسسات تقليل الوقت اللازم لإكمال أنشطة المشتريات والتعاقد - مما يعزز المرونة التشغيلية وسرعة التنفيذ.
4. تقليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة
تساعد الكفاءة في تقليل التكاليف المرتبطة بـ: تقدير ضعيف
عمليات الشراء غير المخطط لها
تأخير العقوبات أو النزاعات القانونية
الحاجة إلى إعادة الإمداد أو تصحيح الخطأ
5. تعزيز الشفافية والإنصاف في المشتريات
من خلال الالتزام بإجراءات الاختيار والتعاقد الموحدة ، تزيد المنظمات من الإنصاف والمساءلة. هذا يعزز ثقة المورد والشريك ويقلل من فرص التلاعب أو الفساد الإداري.
6. تعزيز الوقت والالتزام التعاقدي
تساعد العقود المنظمة جيدًا في ضمان الوفاء بالالتزامات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه ، بدعم من آليات فعالة لمراقبة الانحرافات أو التأخير.
7. الحد من المخاطر التعاقدية والقانونية
كلما كان العقد أكثر وضوحًا وأكثر تفصيلاً ، كلما كان النزاعات الأقل احتمالًا. هذا يزيد أيضًا من قدرة المنظمة على إدارة المخاطر المرتبطة بالعلاقات مع الموردين والمقاولين.
8. دعم التكامل المؤسسي عبر الإدارات
تعزز كفاءة الشراء وكفاءة العقد التنسيق بين الإدارات الرئيسية (على سبيل المثال ، التمويل ، القانوني ، والتقنية) ، مما يحسن سير العمل ويوضح المسؤوليات

	النتيجة التشغيلية المباشرة
	الهدف

	تقليل التكاليف دون التأثير على الجودة
	تحقيق أفضل قيمة مقابل المال

	تقليل الأخطاء وتحسين المنتج النهائي
	ضمان جودة التوريد

	رفع سرعة الإنجاز وتحسين استجابة المؤسسة للتغيرات
	تقليل زمن التنفيذ

	تقوية الحوكمة وتقليل المخالفات الإدارية
	الشفافية والعدالة

	استقرار العمليات وتحقيق رضا الشركاء
	الالتزام الزمني والتعاقدي

	حماية سمعة المؤسسة وتقليل الخسائر المحتملة
	تقليل النزاعات والمخاطر القانونية

	رفع كفاءة التنسيق وسرعة اتخاذ القرار
	تعزيز التكامل المؤسسي
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2.15 مراحل إجراءات التعاقد والمشتريات
 تمر إجراءات الشراء والتعاقد مع المؤسسات بعدد من الخطوات المتسلسلة ، بدءًا من تحليل الاحتياجات والاختتام بتنفيذ العقد ومراجعة الأداء.  يعد الحصول على فهم لهذه المراحل أمرًا ضروريًا لتحديد نقاط القوة والضعف ، وتحسين الفعالية التشغيلية ، وتقليل مخاطر التنفيذ والمصادر.
 يتم الاتفاق على الخطوات الحاسمة التالية من قبل النماذج العالمية ، مثل تلك التي يقدمها معهد إدارة التوريد (ISM) ، على الرغم من أن الأمر قد يختلف قليلاً بين الشركات أو الصناعات:
 2.15.1 تحديد الاحتياجات
 هذه المرحلة بمثابة بداية لأي إجراء تعاقدي أو شراء.  يستلزم التأكد من نوع السلع أو الخدمات اللازمة ، ومبالغها ، وتفاصيلها الفنية ، والمبررات للطلب.
 تتكون هذه المرحلة من:
 التفاعل مع الإدارات الداخلية التي تقدم طلبات
 تحليل السوق أو تقييم المنتجات أو الخدمات البديلة
 إنشاء وصف شامل للخير أو الخدمة اللازمة
 2.15.2 الميزانية والتخطيط
 بعد تحديد الاحتياجات ، يتم تضمينها في خطة الشراء الفصلية أو السنوية ، ويتم إعطاء كل عنصر ميزانية تمت الموافقة عليها.
 تتكون هذه المرحلة من:
 فحص لوائح المشتريات
 مواءمة الطلبات مع الأموال المتاحة
 وضع الأولويات وفقًا للتوقيت والتكلفة والأهمية
 2.15.3 إعداد مستندات المشتريات
 في هذه المرحلة ، تكون مستندات المشتريات أو العطاء التالية جاهزة:
 شروط وأحكام العقد
 التفاصيل الفنية
 معايير التقييم
 النماذج والقوالب التي يحتاجها مقدمي العروض أو الموردين
 2.15.4 التقييم والاختيار
 بعد استلام العروض ، تقوم الشركة بتقييمها وفقًا للمعايير المحددة مسبقًا (المالية والتقنية والمتعلقة بالوقت) وتختار أفضل مورد.
 تتكون هذه المرحلة من:
 إنشاء اللجان المالية والتقنية
 استخدام مصفوفات التقييم
 عند الاقتضاء ، التفاوض مع الموردين
 2.15.5 عقد عقد
 بعد اختيار المورد ، يتم إنشاء المسودة النهائية للعقد ، والموافقة عليها من قبل الإدارات القانونية والإدارية المناسبة ، وتوقيعها من قبل كلا الجانبين.
 تتكون هذه المرحلة من:
 تحديد الواجبات والالتزامات
 بما في ذلك الأحكام حول الغرامات والتأجيلات
 تحديد شروط الدفع والتأكيدات الأداء
 2.15.6 المراقبة والتنفيذ
 في هذه المرحلة ، تبدأ في الواقع في تنفيذ العقد أو عملية الشراء ، بما في ذلك مراقبة الامتثال للمواصفات والمواعيد النهائية والشروط التعاقدية وكذلك متابعة أداء التسليم أو الخدمة.

 تتكون هذه المرحلة من:
 الحصول على المنتجات أو الخدمات
 إجراء الفحوصات الفنية
 الدفع وفقًا لمعالم الانتهاء
 2.15.7 التقييم والقرار
 تستلزم هذه المرحلة الأخيرة تقييم أداء المقاول أو المورد ودرجة الالتزام بمتطلبات العقد ، وبعد ذلك يتم إغلاق العقد إداريًا ومالياً.
 تتكون هذه المرحلة من:
 إنشاء تقارير التقييم المالي والتقنية
 فحص نقاط القوة والضعف
 تسجيل الأداء للاستخدام في الاتفاقيات القادمة
	المهام الرئيسية
	المرحلة

	تحليل الطلب – تحديد المواصفات – إعداد نموذج طلب شراء
	تحديد الاحتياجات

	تحديد التوقيت – إدخال الطلب في الخطة – مطابقة الميزانية
	التخطيط والميزانية

	صياغة شروط التعاقد – تجهيز المواصفات – إعداد كراسة الشروط
	إعداد الوثائق

	تحليل العروض – تطبيق معايير التقييم – التفاوض
	التقييم والاختيار

	إعداد العقد – مراجعة قانونية – توقيع رسمي
	التعاقد

	استلام الطلبية – الفحص – صرف المستحقات
	التنفيذ والمتابعة

	تحليل الأداء – توثيق النتائج – إغلاق الملف
	التقييم والإغلاق
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2.8 ميزات المشتريات وكفاءة العقد
 أساس النجاح المؤسسي هو المشتريات وكفاءة العقد ، والتي يتم تعريفها من خلال عدد من الخصائص الأساسية التي تُظهر الاحترافية ، والقدرة على التكيف ، والدقة ، والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.  تعمل هذه السمات كمعايير قابلة للقياس الكمي لتقييم عيار عمليات التعاقد والمشتريات والتمييز بين الأداء الفعال وغير المنظم.
السمات الأولية لكفاءة العقد والمشتريات مدرجة أدناه:
 2.17.1 التكامل
 هذه إشارة إلى كيفية تشابك إجراءات المشتريات والتعاقد مع إجراءات الإدارات الأخرى ، بما في ذلك إدارة المخزون والمالية والقانونية والتقنية.  من أجل الحصول على أفضل النتائج ، لا يمكن أن تعمل المشتريات الفعالة في فراغ ؛ التعاون والتخطيط المنسق ضروري.
2.17.2 الانفتاح
 يميز الوضوح في الإجراءات والمعايير وعمليات التقييم التعاقد والمشتريات الفعالة لأنه يقلل من إمكانية التحيز أو التلاعب.  أحد المكونات الرئيسية للحوكمة القوية وتطوير الثقة بين الشركة ومورديها هو الشفافية.
2.17.3 الالتزام
 تتطلب الكفاءة الالتزام الصارم بجميع القوانين والقواعد ذات الصلة ، المحلية والأجنبية ، مثل تلك التي تحكم العقود والمنافسة والمشتريات والنزاهة.
2.17.4 الاقتصاد
 من أجل ضمان الحصول على أفضل منتجات أو خدمة ممكنة بأقل تكلفة دون التضحية بالمعايير ، يلزم الكفاءة لتحقيق توازن بين الجودة والتكلفة والإطار الزمني.
قابلية القياس (2.17.5)
 يجب استخدام مؤشرات واضحة مثل هذه لقياس نتائج عمليات التعاقد والمشتريات.
مقدار الوقت اللازم لإنهاء الشراء
معدلات الامتثال للعقد
النسبة المئوية لعمليات التسليم الناجحة
نفقات العقود فيما يتعلق بالمبالغ المدرجة في الميزانية
2.17.6 القدرة على التكيف
 القدرة على تعديل تكتيكات التعاقد كرد فعل لتحويل توفر الموردين أو تقلبات الأسعار أو الصعوبات اللوجستية من أجل التكيف مع ظروف السوق.
2.17.7 الاستدامة
 يعد استخدام استراتيجيات المشتريات التي تأخذ الآثار الاجتماعية والبيئية في الاعتبار ، مثل قطع النفايات ، وتعزيز البائعين الإقليميين ، وضمان الشفافية البيئية في جميع أنحاء سلسلة التوريد ، وسيلة أخرى لتكون فعالة.
2.18 جوانب المشتريات وكفاءة العقد
 (الجدول التالي يوضح جوانب وكفاءة المشتريات  .)
	الوصف
	البُعد

	قدرة المنظمة على تنفيذ الشراء أو التعاقد في الوقت المطلوب.
	السرعة

	مدى مطابقة المشتريات/الخدمات للمواصفات والمعايير المتفق عليها.
	الجودة

	مدى التزام العملية الشرائية بالميزانية وتخفيض التكاليف دون التأثير على الجودة.
	التكلفة

	مدى التزام الأطراف ببنود العقد من حيث الوقت، الكمية، والشروط القانونية والتنفيذية.
	الالتزام
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